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بسم الله الرحمن الرحيم
مازال الكلام في صلاة الرجل بمحاذاة المرأة وقد أفاد اليزدي (رض) أنه لا تصح إلا أن يكون بينهما حاجز أو يكون عشرة أذرع يعني ذراع اليد أو تكون المرأة متأخرة عرفاً.
 ثم ألحق بالحكم ما لو كان أحدهما عالياً على الآخر بحيث يصدق مع التقدم أو المحاذاة.
وقد استُدل على ذلك بروايات بعضها معتبرة، منها:
الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب مكان المصلي: محمد بن الحسن بإسناده (رض) في التهذيب عن أحمد بن محمد عن موسى بن قاسم وأبي قتادة جميعاً - إذا لم يكن (جميعاً) ففي السند مشكلة - قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال لا بأس.
 الرواية الثانية من نفس هذا الباب وهي أيضاً معتبرة، وعنه وعن الحجال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
 الحاجز بمعنى أن يكون مانع بين اثنين، ولو كان ذلك المانع – خلي كلام السيد الأعظم في الذهن – الحاجز قد يكون عصا، أو غيرها، مع أنه عرفاً لا يعتبر حاجزاً بل لا بد أن يكون بينهما مثلاً طاولة أو كرسي أو نحو ذلك.
هاتان تاروايتان هما العمدة في هذا الحكم.
كذلك الرواية الثالثة من نفس هذا الباب:
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
هذه رواية جعلت الستر كافياً في صحة الصلاة وإن كانا قريبين.
وهذا مما دل على لزوم وجود الحائل أو الحاجز.
أما ما دل على العشرة أذرع فقد استدل السيد الأعظم بالإجماع حسب تقريرات بحثه، وقال إنه لولا الإجماع فدليل هذا الحكم حينئذٍ غير تام.
 هناك روايتان في المقام إحداهما ضعيفة سنداً والأخرى غير واضحة الدلالة.
 الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب مكان المصلي هذه الرواية معتبرة والرواية الثانية من نفس الباب عن قرب الاسناد فيها عبد الله بن الحسن وهو لم تثبت وثاقته، وأما الرواية الثانية فهي:
عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ضحى، يعني نهار الصلاة، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال لا بأس.
 هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة باعتبار أن عشرة أذرع كافية للفرق بينهما.
 وأما الرواية الأولى وهي معتبرة:
روى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ـ يعني مصدق بن صدقة ـ عن عمار عن أبي عبد الله (ع): أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
فالفرق بين الرواتين أنه في هذه الرواية جعل الحاجز أكثر من عشرة أذرع.
السيد الأعظم (رض) اعتمد على العرف في تحقيق تأخر المرأة عن الرجل، ولا يكفي هذا وقد ذكرنا مراراً بطلان ذلك عندنا، والصحيح أن يكون بالدقة عقلية.
وعوداً إلى صورة أن يكون أحد المصليين عالياً على الآخر فهاهنا أيضاً استند (رض) إلى العرف وقال إن الاختلاف إذا كان في العلو والدنو وعدم العلو بحسب العرف فهو كافٍ، وهو كسابقه ليس واضحاً، بل لابد أن يكون بالدقة العقلية.
فالصحيح ما التزمنا به وهو الاعتماد على الدقة في تحقيق المصداق.
ثم هناك مسالة أشار إليها السيد (رض) وهو ما إذا قلنا بأكثر من عشرة أذرع هل يدل على كفاية نفس العشرة أو لا؟ دخل في بحث قرر فيه أنه ليس واضحاً وكيفما ما كان نحن قلنا بأن الروايات التي تدل على أكثر من عشرة لابد أن يكون أكثر بالدقة العقلية.
فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأعظم متين جداً لولا اعتماده في المصداق على العرف، والله العالم والحمد لله رب العالمين. 

